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القسم الأول
أحكام خاصة بتقديم العروض وارساء التلزيم

تحديد الصفقة وموضوعها
· تُجري  بلدية المحيدثة وفقًا لأحكام قانون الشراء العام وبطريقة الظرف المختوم /مزايدة عمومية لتلزيم بيع مولد وفق دفتر الشروط هذا ومرفقاته التي تُعتبر كلها جزأً لا يتجزأ  منه   . 
· تتم الدعوة الى هذا التلزيم عبر الاعلان على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني الخاص بسلطة التعاقد وفي اي وسيلة تحددها سلطة التعاقد . 
· عند التعارض بين أحكام دفتر الشروط هذا وأحكام قانون الشراء العام تطبق أحكام قانون الشراء العام .
· ينشر دفتر الشروط هذا على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء لعام .
· مرفقات دفتر الشروط
· الملحق رقم 1: المواصفات الفنية – واجبات الملتزم 
· الملحق رقم 2  مستند التصريح/التعهد
· الملحق رقم 3 نموذج ضمان العرض
· الملحق رقم 4 جدول الأسعار
· الملحق رقم 5 تصريح بمعاينة المولد 
.    يمكن الإطلاع على دفتر الشروط هذا والحصول على نسخة منه في مبنى البلدية
.   يُطبق على دفتر الشروط هذا أحكام قانون الشراء العام والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء

              أحكام خاصة  : 
.  تتم الدعوة وفق نموذج الدعوة الصادر عن هيئة الشراء العام وتبلغه للعارضين المعنيين بطريقة مباشرة 
   وبوسيلة سريعة ومضمونة
.  ينحصر حق  الاشتراك من قبل سلطة التعاقد للإشتراك في هذا التلزيم والواردة أسمائهم في اللائحة المعتمدة  
   لهذه الغاية

         سعر الافتتاح (خاص بالمزايدة العمومية)
             يحدد سعر الافتتاح لهذه المزايدة بمبلغ(18000$) ثمانية عشر الف دولار اميركي في حال توجبها  ولا يشمل
         هذا السعر الضريبة على القيمة المضافة (TVA)   

        طريقة التلزيم والإرساء
            يجري التلزيم بطريقة المزايدة العمومية  
             يسند التلزيم مؤقتًا الى العارض المقبول شكلًا من الناحية الإدارية والفنية السعر الأعلى للصفقة
     إذا تساوت الأسعار بين العارضين  في أية مجموعة من المجموعات عين الملتزم المؤقت  بطريقة  
      القرعة بين أصحاب العروض المتساوية

المادة الاولى : شروط مشاركة العارضين

            أولًا: الغلاف رقم 1 الوثائق والمستندات الإدارية:
1- الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراء؛
2- ألا يكونوا قيد التصفية أو صَدَرَت بحقهم أحكام إفلاس؛
3- ألا يكونوا قد حُكِموا بجرائم اعتياد الربى وتبييض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرم؛ 
4- ألا يكونوا مشاركين في السلطة التقريرية لسلطة التعاقد وألا يكون لديهم مع أيّ من أعضاء السلطة التقريرية مصالح مادية أو تضارب مصالح؛ 
5- يقدم العرض بصورة واضحة وجليّة جداً من دون أي شطب أو حك أو تطريس .
6- يصرح العارض في عرضه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا،  والمستندات المتممة له وأخذ نسخ عنه  
   على أنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعهد التقيّد بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الاستدراك
          وأنه يقدم عرضه على هذا الأساس ويلصق علـى التصريح طوابع مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية تغطي المستندات   
             كافـة   ، صورة التصريح مرفقة بهذا الدفتر .
           7-  يرفض كل عرض يشتمل على أي تحفّظ أو استدراك
 8-  يحدّد العارض في عرضه عنوانًا واضحًا له ومكانًا لإقامته لكي يتم إبلاغه ما يجب إبلاغه إيّاه بالسرعةالممكنة
           9-  يتوجب على العارض الذي يرغب بالإشتراك في هذا التلزيم أن يقدم المستندات  التالية اصلية أو صورة طبق  
              الأصل عنها ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض باستثناء مستند السجل 
              العدلي الذي يجب أن لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض .   
   ثانيًا : الغلاف رقم 2) بيان الأسعار )  
     يُقدم العارض بيانًا بالأسعار وموقّع من  قبله خاص بالتلزيم على أساس المجموعات بالعـملة اللبنانيـة/ بالدولار   
     الأميركي...) مدوناً بالأرقام والأحرفدون حك أو شطب او تطــريس  )
    يشمل السعر الضرائب والرسوم والمصاريف مهمـا كان نوعهـــا، وفي حال خضوع الملتزم للضريبة على قيمة الضريبة   
   المضافة عليه أن يقدم سعره مفصلاً مع السعر الإجمالي للصفقة لكل مجموعة بما فيه الضريبة على القيمة المضافة   
   في حال الإختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر الإفرادي المُدون بالأحرف، ويرفض السعر غير المدون بالأحرف
  الكاملـة والأرقام معاً
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    المادة الثانية : الشروط العامة الموحدة

    1-التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب   الإذاعة التجارية
          مصدّق لدى الكاتب العدل 
2- سجل عدلي للمفوض بالتوقيع أو "من يمثله قانونًا" لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض إفادة صادرة عن البلدية التي يقع المركز الرئيسي للعارض ضمن نطاقها بحسب شهادة التسجيل في السجل التجاري، تفيد أنه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليه
3- ضمان العرض المُحدد في  دفتر الشروط الخاص هذا  
4- نسخ عن بطاقات التعريف هوية / جواز سفر) لصاحب الحق )

المادة الثالثة : طلبات الاستيضاح  (المادة 21 من قانون الشراء العام  ):
 يحقّ للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي حول دفتر الشروط خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض على  سلطة التعاقد الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض. ويُرسَل الإيضاح خطيّاً، في الوقت عينه، من دون تحديد هويّة مُصدِر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم  سلطة التعاقدبملفات التلزيم وتطبق أحكام المادة 21 من قانون الشراء العام في حال ارتأت الإدارة اجراء تعديلات على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استضياح مقدم من احد العارضين، وفي كل ما يتعلق بعقد الإجتماعات مع العارضين كما يُمكن سلطة التعاقد عند الاقتضاء، تحديد موعد معيَّن للعارضين المحتملين لمعاينة الموقع. .
 المادة الرابعة : مدة صلاحية العرض (المادة 22 من قانون الشراء العام )
1-يُحدد دفتر الشروط هذا مدة صلاحية العرض  بثلاثين يوماً من  التاريخ النهائي لتقديم العروض 
2-يمكن سلطة التعاقدأن تطلب من العارضين، قبل انقضاء فترة صلاحية عروضهم، أن يمدّدوا تلك الفترة لمدة إضافية  
    محدّدة.ويُمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضه
3-على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمدِّدوا فترة صلاحية ضمانات العروض، أو أن
 يُقدِّموا ضمانات عروض جديدة تُغطّي فترة تمديد صلاحية العروض. ويُعتبَر العارِض الذي لم يُمدِّد ضمان عرضه أو الذي لم يقدِّم ضمان عرض جديد، أنه قد رَفَض طلب تمديد فترة صلاحية عرضه .
· يمكن للعارض أن يُعدّل عرضه أو أن يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون مصادرة ضمان عرضه. ويكون التعديل أو سحب العرض ساري المفعول عندما تتسلمه الجهة الشارية قبل الموعد النهائي لتقديم العروض
· لا يحق للعارض سحب أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتقديم العروض وانتهاء فترة صلاحية العرض
· لا يجوز للعارض الذي مارس حقّه بسحب العرض أن يتقدّم بعرض جديد في التلزيم نفسه. كما يتاح للعارض تقديم طلب عرضه مرّة واحدة فقط
· في حالة طلب سحب العرض تعاد العروض دون فتحها لأصحابها بعد جلسة فض العروض .


القسم الثاني
أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الإلتزام

      المادة الخامسة :دفع الطوابع والرسوم
1-ان كافة الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن هذا الإلتزام هي على عاتق  
   الملتزم بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة  .
2- يُسدّد الملتزم رسم الطابع المالي البالغ /4/ بالألف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة و4
    بالألف عند تسديد قيمة العقد .

3- يخضع ويلتزم المستثمر بدفع الرسوم البلدية عن كل المبالغ المالية والمدفوعة منه للدولة والناتجة عن هذا العقد وتنفيذه
وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

4- خاص بالمزايدة العمومية  (مدة الإلتزام)
5- تُحدد مدة هذا الإلتزام  مدة اسبوع يسري مفعولها اعتبارًا من تاريخ بدء نفاذ العقد .
 6- تاريخ بدء نفاذ العقد: هو تاريخ إبلاغ المُلتزم توقيع العقد من قبل المرجع الصالح لدى سلطة التعاقد .

       المادة السادسة :  ) قيمة العقد وشروط تعديلها هي المادة 29 من قانون الشراء العام)
1- تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد ثابتة ولا تَقبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضم 
محدَّدة وفقاً لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية التي نصّت عليها المادة 29 من قانون الشراء العام
2- تُراعى شروط الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة 26 من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.

المادة السابعة : تنفيذ العقد والاستلام  (المادة 32 من قانون الشراء العام ) 

· 1- يجري  الإستلام وفقًا لأحكام المادة 101 من قانون الشراء العام وتُقدِّم لجنة الإستلام تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الملتزم
· 2- في حال تَطلَّبَت طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطّياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألّا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الملتزم. 
3-يري الاستلام على مرحلتين مؤقّتاً ونهائياً، ويمكن أن يجري مرة واحدة أو على مراحل تتناول كلّ مرحلة منها جزءاً من التلزيم. تعدل بحسب طبيعة المشروع وطريقة الإستلام .
4-تذكر مهلة الإستلام في شروط العقد


  المادة الثامنة : التعاقد الثانوي:  هي(  المادة 30 من قانون الشراء العام  ) 

· يجب على الملتزِم الأساسي أن يتولّى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التعاقد عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه ويُمنع عليه تلزيم كامل موجباته التعاقدية لغيره 

المادة التاسعة : الحوادث والمسؤوليات

1- يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عن كافة المخاطر والحوادث التي قد تصيب الغير والعاملين تحت إمرته طيلة فترة تنفيذ الأعمال، كما يعتبر مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تلحق بمنشآت الإدارة من جراء وأثناء تنفيذ الأعمال وعليه إتخاذ كافة التدابير لمنع حدوثها

2-الملتزم تصليح كل عطل وضرر يلحق بمنشآت الإدارة ينتج عن الأعمال التي يقوم بها 

       3- وفي حال المخالفة تقوم الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى نفقته وتحسم الأكلاف من قيمة ضمان حسن التنفيذ

المادة العاشرة : دفع قيمة العقد ( هي المادة 37 من قانون الشراء العام  )

1- تختار الجهة الشارية طريقة دفع قيمة العقد وفقا لاصول المحاسبة المعتمدة لديها وتبينها في هذه المادة بشكل واضح  
مع مراعاة احكام المادة 37 من قانون الشراء العام .

  2- تُحدِّد شروط العقد طريقة الدفع بحسب مراحل التنفيذ أو بحسب الـمُنجزات، على أن تتناسب الدفعات مع الـمُنجزات
        وعلى ألا تتجاوز تسعة أعشار الـمبلغ الـمستحق، ويبقى العشر موقوفاً في الخزينة إلى أن يتمّ الاستلام النهائي. 

3- تُردّ هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان العقد لا يحدِّد مدة لضمان اللوازم أو الأشغال أو الخدمات ويمكن            لسلطة  التعاقد أن تكفّ عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما تغطي الضمانات الـمُعطاة مخاطر ما تبقّى من تنفيذ العقدكما   يحقّ لها استبدال التوقيفات العشرية بضمانة موازية
   
  المادة الحادية عشر :  الغرامات هي ( المادة 38 من قانون الشراء العام ) 

    يتوجّب على الملتزم التقيُّد بالمهل المحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدَّدة فيه .
  تُفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمُجرّد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر وتحتسب غرامة   
 تأخير نقدية نسبتها 10% من قيمة العقد عن كل يوم تأخير في انجاز الأعمال المطلوبة، ويُعتبر كسر النهار نهارًا  
   كاملًا على أن لا تزيد هذه الغرامات عن  20% من قيمة العقد وإذا تجاوزت غرامات التأخير النسبة المذكورة، تُطبق
  أحكام المادة 33 من قانون الشراء العام وفي جميع الأحوال يُصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتًا الى حين تصفية  التلزيم . 
 
    أولًا: النكول
· يُعتبر الملتزِم ناكلاً إذا خالَف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التقيُّد بكافّة موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍّ أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يَقوم المُلتزم بما طُلب إليه.
· لا يجوز اعتبار المُلتزم ناكلًا إلا بموجب قرار معلّل يصدر عن سلطة التعاقد بناءً على موافقة هيئة الشراء العام
· إذا اعتُبر الملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيِّ إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند أولًا من الفقرة الرابعة من المادة 33 من قانون الشراء العام
ثانيًا: الإنهاء
· ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتين التاليتين :
  . عند وفاة الـملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة .
   .إذا أصبَح الـمُلتزم مُفلساً أو مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتُطبَّق عندئذ الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الثانية من  
     البند   الرابع من المادة 33 من قانون الشراء العام
· يَجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذّر على الـملتزم القيام بأيّ من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة 
ثالثاً: الفسخ
·   يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيٍّ من الحالات التالية :
· إذا صدَرَ بحقّ الـمُلتزم حكمٌ نهائيّ بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب الـمصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين الـمرعية الاجراء؛
· إذا تحقَّقَت أيّ حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة 8 من هذا القانون
· في حال فُقدان أهلية الـملتزم
· إذا فُسِخ العقد لأحد الأسباب الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبَّق الإجراءات الـمنصوص عليها في      
  الفقرة   الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة
 رابعاً: نتائج انتهاء العقد
· في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ الـمحدَّدة في المادة 33 من قانون الشراء العام، أو في حال تحقَّقَت حالة إفلاس الـملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تُتَّبع فوراً، خلافاً لأيّ نص آخر أحكام الفقرة رابعًا من المادة 33 من قانون الشراء العام .
· لا يترتَّب أيّ تعويض عن الخدمات الـمُقدَّمة أو الأشغال الـمنفَّذة من قبل من يثبت قيامه بأيٍّ من الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من الـمادة 33 من قانون الشراء العام  .
· يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام .
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إذا ترتّب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حقَّ لسلطة التعاقد اقتطاع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدّة معيَّنة، فإذا لم يفعل اعتُبِر ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة 
اولا من المادة 33 من قانون الشراء العام .

المادة الثالثة عشر: الاقصاء (المادة 40 من قانون الشراء العام)  

تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلًا أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وفقًا لما نصت عليه المادة 40   من قانون الشراء العام
المادة الرابعة عشر :القوّة القاهرة:

اذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن ارادة الملتزم دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه ان يعرضها فورًا وبصورة خطية على (الإدارة المعنية) والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها في هذا الشأن. . 

 المادة الخامسة عشر : النزاهة:
تُطبّق أحكام المادة 110 من قانون الشراء العام.

المادة السادسة عشر : الشكوى والإعتراض:

يَحقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّخذه أو تعتمده أو تُطَبِّقه أيّ من الجهات الـمعنيّة بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام قانون الشراء العام والـمبادئ العامة الـمتعلقة بالشراء العام، على ان تتبع إجراءات الإعتراض الـمعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام . 

المادة السابعة عشر : القضاء الصالح:
إن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين الإدارة والملتزم من جراء تنفيذ هذا الإلتزام
 





المُلحق رقم (1)

المواصفات الفنية /

 واجبات المُلتزم /

  الأصناف /  

الكميات  /  

أية أحكام خاصة تقرر إضافتها الجهة الشارية بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشراء العام

لبيع مولد كهربائي مزايدة للاشتراك في





















الملحق رقم (2 )
تصريح / تعهــد
للإشتراك في تلزيم (بيع مولد)
أنا الموقع ادناه 
الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة	
المتخذ لي محل اقامة.......................... حي...............................شارع...........................ملك
رقم الهاتف........................، مكتب ............................... فاكس،
اعترف بانني اطلعت على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للاشتراك في هذا التلزيم التي تسلمت نسخة عنها.
واصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال المطلوبة وانني اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وبمدة صلاحية العرض المحددة بموجب المادة ... من دفتر الشروط هذا وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.    وأنني تقدمت لهذا الإلتزام للإشتراك  بمزاد  لشراء مولد كهربائي من بلدية المحيدثة
كما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذاً بعين الاعتبار كل شروط التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.
كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيٍ نوعٍ كان، يتناول مالاً عامًا.
	طوابع بقيمة
مليون ليرة لبنانية



                                                    التاريخ            
                                                       ختم وتوقيع العارض




المُلحق رقم  (3)

تصريح النزاهة
عنوان الصفقة : 
الجهة المتعاقدة
اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة 
إسم الشركة
نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي :
· ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفقة .
· سنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح .
·  لم ولن نقوم، ولا أيّ من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بممارسات احتيالية أو فاسدة   أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا.
· لم نقدم، ولا أيّ من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، أو لأي كان .
· في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية أياً كان موضوعها ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يُؤخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه   .
·   إن أي معلومات كاذبة تُعرضنا للملاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة .









المُلحق رقم (4)
جدول الأسعار
للإشتراك في تلزيم بيع مولد كهربائي

الملحق رقم (6)
تصريح بمعاينة مواقع العمل نافي للجهالة
للإشتراك (بيع مولد )

أنا الموقع أدناه ..............................................................................................

بصفتي .........................................................................................................

ومفوضًا بالتوقيع من قبل..............................................................................

أصرح باسم ................................................................................................

بأنني قد عاينت مواقع العمل الخاصة بالتلزيم المذكور أعلاه ولن أتذرع فيما بعد بالجهل أو بأي عذر آخر متعلق بحالة المواقع المذكورة
إن المعلومات التي تقدمها سلطة التعاقد (سواء في دفتر الشروط هذا أو في غيره) هي لإرشاد العارضين المحتملين في تحضير عروضهم. على كل عارض بذل جهده الخاص للتحقق من المخاطر التجارية المرتبطة بإدارة واستثمار ، ولا تتحمل سلطة التعاقد أية مسؤولية عن أية معلومات غير صحيحة قد يحصل عليها أي عارض .
إن أية مصاريف أو تكاليف تكبدها أي عارض من أجل معاينة مواقع العمل وتقديم عرضه هي على مسؤوليته الكاملة وليس على سلطة التعاقد أي مسؤولية من أي نوع كانت مرتبطة بذلك . 

         توقيع وختم العارض 
        التاريخ:
تفيد ( ........................) بأن العارض الموقع أعلاه قد عاين مواقع العمل المُحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة برفقة مندوب من قبل الإدارة
توقيع وختم 
سلطةالتعاقد                                                                                                                                                           
التاريخ 

       	

مواصفات المولد


مولد بقوة 350 KVA  
كاتم صوت حالة جيدة EM0286
نوع :  Volvo penta 
الرقم المتسلسل : 2013676550
طراز المحرك :  TAD1341GE
الرقم التسلسلي : 7310-5050628
رقم الهيكل التسلسلي : DC1523 
ساعات العمل : 17000 ساعة 
